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Abstract
Objective: The study aims to underscore the right to security and life 
during the period of health emergency, by approaching the framed 
literature in the context of the new constitutional tendency that makes 
institutions as tools for protecting these rights. The study attempts to 
view this right in the light of the precautionary measures that countries 
have adopted to confront the outbreak of the Covid-19 virus. Methods: 
The analytical approach was implemented by making use of a set 
of research papers and studies that dealt with the right to security in 
general, as approved by modern constitutions, and the methods of 
protecting it, whether in countries with profound democracies, or those 
that are still in the process of democratization. Conclusion: If the right 
to security is among the most important rights that must be protected 
from the abuses of government authorities, then the right to life is the 
most important right, without which other rights cannot be guaranteed. 
Although the measures taken by the authorities have denied people 
several of their guaranteed rights, they sought to limit the spread of 
the virus that was threatening their right to life. However, this violation 
should remain within the reasonable limits set by the institution of the 
constitutional judge.. 

Keywords: Right to Security and Life, State (States), Health Emergency, 
Constitutionalism, Constitutional Judge.
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خالد حمدان)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى إثــارة الحــق فــي الأمــن وفــي الحيــاة خــال 
فتــرة الطــوارئ الصحيــة، مــن خــال مقاربــة الأدبيــات المؤطــرة فــي ســياق النزعــة 
الدســتورية الجديــدة التــي تجعــل المؤسســات آليــة لحمايتها الحقــوق. وتحاول وضع 
هــذا الحــق علــى محــك التدابيــر الاحترازيــة التــي اتخذتهــا الــدول لمواجهــة تفشــي 
فيــروس كوفيــد 19. المنهجيــة: اعتمدنــا المنهــج التحليلــي، مــن خــال اســتثمار 
مجموعــة مــن البحــوث والدراســات التــي تناولــت الحــق فــي الأمــن عامة، وقــد أقرته 
الدســاتير الحديثــة، وبينــت طرائــق حمايتــه، ســواء فــي الــدول ذات الديموقراطيــات 
الحــق  إذا كان  الخلاصــة:  الديموقراطيــة.  تــزال فــي طــور  التــي لا  أو  العريقــة، 
فــي الأمــن يعــد مــن بيــن أهــم الحقــوق الواجــب صونهــا مــن تجــاوزات الســلطات 
الحكوميــة، فــإن الحــق فــي الحيــاة يعــد أهــم الحقــوق، ومــن دونــه لا يمكــن ضمــان 
الحقــوق الأخــرى؛ ومــن ثــم فــإن تدابيــر الســلطات، وإن كانــت تكبــح التمتــع بعــدد 
مــن الحقــوق المضمونــة، فإنهــا تســعى إلــى الحــد مــن انتشــار الفيــروس الــذي يهــدد 
الحــق فــي الحيــاة، غيــر أن هــذا التجــاور ينبغــي أن يبقــى فــي الحــدود المعقولة، وأن 

هــذه الحــدود ينبغــي أن ترســمها مؤسســة القاضــي الدســتوري.
الطــوارئ  )الــدول(،  الدولــة  والحيــاة،  الأمــن  فــي  الحــق  المصطلحــات الأساســية: 

الدســتوري.  القاضــي  الدســتورية،  النزعــة  الصحيــة، 

)*(   أســتاذ باحــث فــي القانــون العــام: كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة - 
Email: khalidhamdane10@gmail.com ،القنيطــرة - المغــرب

	�الاهتمامات البحثية:  العلوم السياسية، القانون الدستوري، العلوم الإدارية.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
تتعــرض الدولــة فــي بعــض الأحيــان لأخطــار جســيمة، تصبــح القواعــد الدســتورية 
والقانونيــة العاديــة عاجــزة عــن مواجهتهــا، ويصبــح لزامــاً تأطيرهــا بتشــريعات اســتثنائية، 
كمــا هــو الحــال فــي النصــوص القانونيــة المتعلقــة بفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة التــي 
اعتمدتهــا جــل دول العالــم. ومــن ثــم؛ فــإن كانت دســاتير هــذه الدول، كمــا المواثيق الدولية، 
قــد حرصــت علــى حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية فــي الظــروف العاديــة؛ نظــراً 
لطابعهــا الكونــي وعــدم قابليتهــا للتجــزيء، فــإن الظــروف الاســتثنائية تتســم بتعطيل التمتع 
ببعــض الحقــوق وممارســة بعــض الحريــات؛ إذ إن هــذا التمتــع وتلــك الممارســة يقتصــران 

علــى أضيــق الحــدود الزمانيــة والمكانيــة التــي يقتضيهــا الســياق.

وفــي هــذا الصــدد، أشــارت العديــد مــن الــدول فــي دســاتيرها إلــى حالــة الطــوارئ؛ 
فينــص دســتور الجمهوريــة الخامســة، إلــى إعطــاء الحــق لرئيــس الجمهوريــة فــي إعــان 
حالــة الطــوارئ إذا كانــت الظــروف العامــة تهــدد أمــن البــاد )المــادة 16 مــن الدســتور 
الفرنســي 1958، المعــدل ســنة 1962(. أمــا القانــون الأساســي الألمانــي 1949 )المعــدل 
عــام 2002(؛ فيعرفهــا بحالــة مــن الضــرورة الداخليــة يعلنهــا رئيــس الجمهوريــة الاتحاديــة 
)أغامبيــن، 2020(. وفــي الدســتور المغربــي لســنة 2011 لــم يــرد مفهــوم حالــة الطــوارئ، 
بــأي صيغــة مــن الصيــغ، كمــا هــو الشــأن فــي الدســتور المصــري لســنة 2014 الــذي يســمح 
لرئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء، بإعــان حالــة الطــوارئ )المــادة 154(، 
والدســتور الجزائــري لســنة 2016 الــذي يقــر لرئيــس الجمهوريــة، إذا دعــت الضــرورة 
الملحــة، إعــان حالــة الطــوارئ أو الحصار )المــادة 105(. بيــد أن الدســتور المغربــي أشــار 
إلــى مســألة تدبيــر الأزمــات التــي أوكلهــا إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن )الفصــل 54(؛ إلا أن 

هــذا المجلــس لــم ينصّــب حتــى الســاعة.

ويجــب أن يكــون الهــدف مــن إعــان حالــة الطــوارئ هــو الســعي للرجوع إلــى الظروف 
الطبيعيــة العاديــة والتمكــن مــن تحقيــق هــذه الغايــة؛ أي اســتعادة النظــام السياســي إلــى 
ــة مــرة أخــرى.  وضعــه العــادي، الــذي يمكــن فيــه ضمــان حقــوق الإنســان وحرياتــه كامل
وفــي هــذا الصــدد، فــإن معظــم الحقــوق الأساســية للفــرد تتأثــر، خــال فتــرة ســريان حالــة 
الطــوارئ، لكــن تأثرهــا يكــون بدرجــات متفاوتــة بحســب نــوع الحــق أو الحريــة؛ فمنهــا مــا 

يتأثــر بصفــة مباشــرة ومنهــا مــا يتأثــر بصفــة عرضيــة.

وفــي هــذا الســياق تعــد الســامة الصحيــة مــن بين مكونــات النظام العام الذي تســهر 
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علــى حمايتــه الســلطات العموميــة المختصــة؛ تطبيقــاً لمجموعــة من النصوص التشــريعية؛ 
فضمــان الســامة الصحيــة لا يعــد اختصاصــاً حصريــاً لقطــاع الصحة، بــل يتدخل لتحقيقه 
مجموعــة مــن القطاعــات والفاعليــن؛ فإلــى جانــب الســلطات الصحيــة تتولــى مجموعــة مــن 
الســلطات الأخــرى، وفــي مقدمتهــا الســلطات الأمنيــة، القيــام بأدوارهــا؛ وذلــك بغيــة احترام 
التوجيهــات الصحيــة ومراقبــة تطبيــق التعليمــات الصــادرة عــن الســلطات العموميــة التــي 
تتوخــى الحمايــة والوقايــة مــن جميــع المخاطــر التــي يمكن أن تســاعد على تفشــي الأمراض 
والأوبئــة وانتشــارها. وعلــى هــذا الأســاس؛ فــإذا كان الحــق فــي الســامة الصحيــة مــن أولــى 
الأولويــات فــإن تطبيقــه يؤثــر علــى باقــي الحقــوق والحريــات الأساســية المكفولــة بموجــب 
الدســاتير والتشــريعات الدوليــة؛ ولذلــك ســنحاول رصــد مــدى تأثيــر تطبيــق حالــة الطــوارئ 
الصحيــة فــي المغــرب علــى الحقــوق الأساســية، ولاســيما الحــق فــي الحيــاة، الــذي يعــد 

أســمى الحقــوق، ومــن خلالــه تأثيــره علــى أمــن الأفــراد وســامتهم.

وتطــرح الدراســة معادلــة تحــاول التوفيــق بيــن متغيريــن، الأول يضمــن للأفــراد الحــق 
فــي الأمــن وحمايتهــم الصحيــة وضمــان حيــاة ســليمة لهــم، فــي حيــن يســعى الثانــي إلــى فرض 
إجــراءات وتدابيــر احترازيــة تقــوض للأفــراد التمتــع بحقوقهــم المكفولــة دســتورياً. وهكــذا 
تشــكل مكانــة الحقــوق والحريــات نتيجــة رهانــات النزعــة الدســتورية الجديــدة )الغزوانــي، 
2014(، التــي تتجســد فــي الهندســة الدســتورية للعديــد مــن الــدول، وتهــدف إلــى حمايــة 
الأفــراد مــن ســلطوية الجهــاز التنفيــذي، غيــر أن حالــة الطــوارئ الصحيــة فرضــت إجــراءات 
تــروم أو تســعى إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام العــام والصحــة العامة، التي ترجــح إمكانية 
تدخــل الســلطة التنفيذيــة، علــى شــكل قيــود علــى الحقــوق والحريــات، يئــن الفــرد مــن شــدتها.

وعليــه؛ نقــارب هــذا الموضــوع مــن خــال البحــث فــي التأثيــر المباشــر للإجــراءات 
المتخــذة خــال حالــة الطــوارئ فــي ممارســة أحــد أهــم الحقــوق الأساســية، وهــو الحــق 
فــي الأمــن والحيــاة )الفقــرة الأولــى(. فتلــك التدابيــر الاحترازيــة إنمــا تحــد مــن حريــة مــن 
حريــات الفــرد، أو تحــول دون تمتعــه بحــق مــن حقوقــه، فتظــل منتجــة لآثارهــا مــا دامــت 
حالــة الطــوارئ معلنــة، وهــو مــا يتطلــب اســتدعاء الضمانــات الدســتورية الكفيلــة بحمايــة 

هــذه الحقــوق خــال فتــرة الطــوارئ )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: أصول الحق في الأمن وتأثراته بإعلان حالة الطوارئ الصحية
إذا كان الحــق فــي الأمــن يعــد مــن أهــم الحقــوق الأساســية للأفــراد؛ نظــراً لارتباطــه 
الوثيــق بالحقــوق الأخــرى ويشــمل حمايــة الفــرد فــي حياتــه وشــخصه وعرضــه وممتلكاتــه 
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وأهلــه، فــإن المواثيــق الدوليــة والدســاتير الحديثــة أولتــه عنايــة خاصــة، إذ مــن البدهــي 
أن الفــرد غيــر الآمــن لا يمكنــه الاســتمرار. وهــذا الأمــر يحيلنــا علــى البحــث فــي المكانــة 
المركزيــة لهــذا الحــق مــن زاويــة النزعــة الدســتورية )أولاً(، قبــل معالجــة تأثراتــه بإجراءات 

الطــوارئ الصحيــة )ثانيــاً(.

أولًا: مركزية الحق في الأمن في ظل النزعة الدستورية الحديثة

علــى الرغــم مــن انتشــار مفهــوم »الحــق فــي الأمن« بين الباحثيــن والأكاديميين فإنه لا 
تزال تشوبه العديد من المزالق العلمية فيما يخص تحديد تعريفه ومداه التحليلي. وعليه؛ 
دفعــت إشــكالية التعاطــي مــع هــذا المفهــوم إلــى تقديــم مقاربتيــن )Button, 2008(: الأولــى 
واســعة تشــمل كل تهديــدات ســامة الإنســان مــن فقــر وحرمــان وتخلــف؛ فهــي تعد المســوغ 
الرئيــس لظهــور مفهــوم التنميــة؛ إذ أشــار تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )1994( 
إلــى أن الحــق فــي الأمــن يعنــي أولاً الحــق فــي الســامة مــن التهديــدات المســتمرة؛ كالجــوع 
والمــرض والعنــف، وثانيــاً يعنــي الحمايــة مــن الاضطرابــات المفاجئــة والمؤلمــة فــي أنمــاط 
الحيــاة اليوميــة للأفــراد والمجتمعــات.. أمــا المقاربــة الثانيــة؛ فهــي ضيقــة، وتقتصــر علــى 
مظهر العنف فقط، ووفقاً لهذه المقاربة يعني الحق في الأمن التحرر من التهديد المتزايد 
لحقــوق الأفــراد وســامتهم فــي أشــخاصهم وحياتهــم وأهلهــم وممتلكاتهــم، ويعــد مــن أهــم 
الحقوق الأساســية )Granger, 2009(؛ وذلك انســجاماً مع العديد من الاتجاهات النظرية، 
 ومنهــا نظريــة ماســلو، التــي تضــع هــذا الحــق ضمــن أولويــات الحاجــات الإنســانية؛ ومــن ثم 
 فالإنسان - بحسب نظرية ماسلو - عندما يحقق حاجة أساسية يسعى إلى تحقيق حاجات
ذات مســتويات أعلــى، والإنســان المهــدد فــي حياتــه لا يســتطيع إنجــاز عمــل مــا، ويكــون 

.)Maslow, 1954( شــغله الأساســي البحــث عــن الأمــن

وإذا كان الفــرد، باعتبــاره إنســاناً، لــه حقــوق طبيعيــة مســتمدة مــن ذاتــه، فــإن نظريــة 
 Dabin,( الحق الطبيعي هي أســاس القانون؛ بحيث إن الحقوق ســابقة على وجود القانون
1928(، لذلــك فــإن هــذا الأخيــر يكــون مســخراً لحمايــة الحقــوق، وقــد أقــرت الفلســفة 

الطبيعيــة حقوقــاً للإنســان، مــن بينهــا حــق الأمــن الشــخصي والجماعــي؛ باعتبــار الدولــة 
هــي المنــوط بهــا مهمــة حمايتــه )الدرينــي،1967(. وقــد تطــورت الفلســفة، لمــا فيــه الفضــل 
للإنســان مــن خــال حمايــة حقوقــه وحرياتــه؛ فــكان جــون لــوك، علــى صعيــد الفلســفة 
 Locke,( الإنجليزيــة، أحــد المفكريــن الذيــن أثــاروا مســألة حقوق الإنســان وســيادة القانــون
1960(، ودافــع عــن حــق الشــعب فــي مناهضــة الطغــاة المســتبدين بالحقــوق والحريــات 
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وأمــن الأفــراد، وهــو مــن المفكريــن الذيــن اعتقــدوا أن »الطغيــان يبتــدئ حيث تنتهي ســلطة 
القانــون، وكلمــا انتهكــت حرمــة القانــون وقــع الضــرر بالآخــر«. كمــا كان لمونتيســكيو جهــده 
البــارز، علــى مســتوى فلســفة الأنــوار الفرنســية، مــن خــال أســلوبه المؤثــر فــي طغيــان 
الســلطة واســتبدادها؛ إذ ميــز بيــن ســلطة الحاكــم وحريــة الشــعب، وشــدد علــى أن مبــدأ 
فصــل الســلطات هــو الضامــن لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، منهــا الحــق فــي الأمــن بوصفــه 

.)Montesquieu, 1758( أهمهــا

وقــد وُفقــت الحركــة الفكريــة والفلســفية إبــان القــرن الثامــن عشــر فــي إشــعال فتيــل 
مشــاعر الأفــراد ضــد الظلــم والاســتبداد، وأربكــت حســابات الملكيــة المطلقــة فــي العديــد 
مــن الــدول الأوروبيــة؛ وكان لجــون جــاك روســو أثره في تغذية الثورة الفرنســية لســنة 1789 
ضــد انتهــاكات حقــوق الأفــراد وحرياتهــم )J.J. Rousseau, 1780(؛ ومــن ثــم، تناســلت بعــد 
ذلــك حزمــة مــن الوثائــق والإعلانــات، أهمهــا الإعــان العالمــي لحقوق الإنســان )بتاريخ 10 
كانــون/ ديســمبر 1948(، الــذي أقــر فــي مادتــه الثالثــة أن الفــرد هــو محــور الديموقراطيــة 
الفرنســية، وهــدف الدولــة حمايــة الأفــراد ومصالحهــم، وأشــير إلى العديد مــن الضمانات، 
فــي هــذا الســياق ]منهــا: لا يمكــن اتهــام أي فــرد أو القبــض عليــه أو حبســه إلا في الحالات 
المحــددة فــي القانــون )المــادة الســابعة( -  كل إنســان بــريء حتــى تثبــت إدانتــه )المــادة 
التاســعة(. لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص )المــادة الثامنــة(. - لا يمكــن معاقبــة الأفــراد 
إلا وفقــاً لقانــون ســابق علــى وقــوع الجريمــة ومطبــق تطبيقــاً قانونيــاً )المــادة الثامنــة(..[. 
وأشــار الإعــان إلــى حــق الفــرد فــي الأمــن. وفــي هــذا المضمــار، أقــرت الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة، مــن خــال العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية )بتاريــخ 16 كانــون 
الأول/ ديســمبر1966( هــذا الحــق لفائــدة كل الأفــراد داخــل المجتمعــات، وعملــت علــى 
تحديــد ضمانــات وإجــراءات لحمايتــه )Pouille, 2004(؛ إذ نــص العهــد فــي مادتــه التاســعة 
علــى أن: »لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيــف أحــد 
أو اعتقالــه تعســفاً، ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون 

وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه«.

اتخــذت  التــي  الــدول  مســاعي  توجــه  التــي  الرؤيــة  تنــدرج  الســياق،  هــذا  وفــي 
الديموقراطيــة ثابتــاً لهــا، باعتبارهــا دولاً اختــارت التفاعــل مــع الشــرعية الدوليــة لحقــوق 
الإنســان المتعــارف عليهــا دوليــاً بهــدف حمايتهــا مــن كل انتهــاك؛ إذ جعلتهــا جــل الــدول 
تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة فــي نطــاق أحــكام دســاتيرها )شــنطاوي، 2015(. وحرصاً 
منهــا علــى دعــم إشــعاعها العالمــي والحفــاظ علــى تموقعهــا الدولــي مــن خــال تحديــث 
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الترســانة القانونيــة بمــا يتــاءم والمنظومــة الحقوقيــة الكونيــة )Bendourou, 2012(، عمــل 
المشــرع الدســتوري فــي العديــد مــن هــذه البلــدان -منهــا البلــدان التــي شــهدت موجــات 
الربيــع العربــي- علــى التنصيــص الصريــح للحقــوق والحريــات الأساســية وضمــان حمايتهــا 
)اللغمانــي وآخــرون، 2013، 31-58(، إلــى جانــب الثوابــت الجامعــة التــي تميــز كل دولــة 

علــى حــدة. 

وهكــذا، يشــكل الحــق فــي الأمــن جــزءاً أساســياً مــن هــذه الحقــوق، وقــد نصــت عليــه 
كل الدســاتير الحديثــة، وعلــى الرغــم مــن اتســاع نشــاط الحركــة الحقوقيــة ونضــال القــوى 
الديمقراطيــة خــال القــرن الماضــي؛ وهــو مــا أســفر عــن تحقيــق خطــوات إيجابيــة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، وإقــرار عــدة دســاتير تشــبث الــدول بحقــوق الإنســان كمــا هــي 
متعــارف عليهــا عالميــاً- فــإن الحــق فــي الأمــن لــم يعــرف تغييــرات دســتورية كميــة ونوعيــة، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن الحقــوق الأساســية.

وعلــى هــذا الأســاس، وفــي ســياق النزعــة الدســتورية العالميــة التــي تنــزع إلــى تطويــر 
مكانــة الفــرد، باعتبــاره إنســاناً، وتعضــد حرياتــه وحقوقــه المدنية والسياســية والاقتصادية 
وغيرهــا- كانــت طريقــة وضــع الدســاتير الحديثــة، خاصــة فــي الــدول التي تأثــرت بأحداث 
الربيــع العربــي، مختلفــة ســياقاً ومنهجــاً ومضمونــاً عــن المنهجيــات الدســتورية الســابقة، 
وكان لذلــك أثــره علــى الإصــاح الحقوقــي صيغــة ومضمونــا؛ً إذ يعتبــر المكــون الحقوقــي، 
مــن أهــم مــا كــرِّس فــي متــون هــذه التعديــات الجديــدة. وهــو المعطــى الــذي أضحــى يطلق 
عليــه دســاتير صــك الحقــوق )أتركيــن، 2007، 1-5( وهــي نمــوذج للدســاتير المتقدمــة 
 Menouni,( المســايرة، إلــى حــد مــا، للمنظومــة الكونيــة وللتحــولات المجتمعيــة فــي العالــم

1992؛ Rousset, 1994؛ بوطالــب، 1996(.

وفــي هــذا المضمــار، عــرف حــق الأمــن تغييــرات مهمــة، علــى مســتوى التنصيــص، 
إلــى جانــب إقــرار حقــوق أخــرى تعــزز هــذا الحــق، وتعبــر عن تماهي المشــرع مــع المنظومة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، ولاســيما العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، منهــا الحــق فــي الحيــاة باعتبــاره أول حــق لــكل إنســان، والحــق 
فــي الســامة الشــخصية وســامة الأقربــاء وحمايــة الممتلــكات، وتجريــم المــس بالســامة 
الإنســانية  بالكرامــة  والحــط  إنســانية  والــا  القاســية  ــة  والمعامل والمعنويــة  الجســدية 
والتعذيــب، والحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة وحرمــة المنــازل، فضــاً عــن عــدم جــواز 

القبــض علــى الأشــخاص واعتقالهــم ومتابعتهــم وإدانتهــم خــارج الإجــراءات القانونيــة.
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ثانيـاً: العلاقـة الترابطيـة بيـن الحق فـي الأمن والحق فـي الحياة في أثنـاء حالة الطوارئ 
الصحية

مــن  العديــد  الصحيــة  الطــوارئ  فتــرة  خــال  الأمــن  فــي  الدســتوري  الحــق  أثــار 
ــة بتوســيع مجــال حمايــة هــذا الحــق  التســاؤلات؛ إذ مهمــا بــدت هــذه المقتضيــات كفيل
فــي الظــروف العاديــة، فــإن الظــروف الاســتثنائية تبقيهــا ضيقــة وتجعــل الدولــة تتصــرف 
بشــكل اســتثنائي، وفــي هــذا الســياق يكــون لحــالات الطوارئ الاســتثنائية، مــن ضمنها حالة 
الطــوارئ الصحيــة، الأثــر علــى الالتزامــات الدوليــة للــدول فــي مجــال حقوق الإنســان؛ إذ لا 
تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى المــادة 4 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنية 
والسياســية، شــريطة أن يكــون الوضــع يهــدد حيــاة الإنســان؛ إذ تنــص صراحــة علــى أنــه 
»فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســمياً، يجــوز 
للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، 
تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد،...«. أي أنــه يمكــن 
للســلطة العامــة داخــل الدولــة عــدم تنفيــذ التزامهــا الحقوقــي المعنــي بعــدم التقيــد فــي 
حالــة الطــوارئ الصحيــة، خصوصــاً بعدمــا أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة خــال مــارس 
2020 أن فيــروس كورونــا المســتجد يعــد »جائحــة عالميــة« وتفشــيه يشــكل حالــة طــوارئ 

صحيــة عالميــة.

وينســجم التكريــس الدســتوري للحــق فــي الأمــن مــع المقتضيــات الدوليــة فــي هــذا 
الشــأن؛ فعلــى الرغــم ممــا يستشــف مــن نــزوع المشــرع، فــي ظل هذه الســياقات الدســتورية 
الجديــدة، إلــى التوفيــق بيــن التمتــع بالحقــوق وممارســة الحريــات الأساســية المتعــارف 
عليهــا فــي الأعــراف العالميــة والامتثــال لضوابــط القانــون )Leclerc, 2006( - فــإن تلــك 
المزاوجــة الفوقيــة أو النصيــة، فــي أغلــب الدســاتير الحديثــة، لا ينبغــي أن تخفــي حقيقــة 
ســمو الحــق فــي الحيــاة؛ باعتبــاره الحــق الأول لــكل فــرد بحســب مــا تفيــد الدســاتير ذاتهــا؛ 
بمعنــى أنــه إذا كانــت الاســتفادة مــن أحــد الحقــوق أو الحريــات الأساســية تهــدد الحــق فــي 

.)Le Blanc, 2007( الحيــاة؛ فإنــه ينبغــي ترجيــح هــذا الأخيــر وتضييــق مجــال الأول

وفــي هــذا الصــدد قامــت عــدة دول، خاصــة التــي تنعــت بالديموقراطيــة، خــال 
فتــرة الطــوارئ الصحيــة، علــى تقويــة اختصاصــات أجهــزة الســلطة العامــة وتوســيع قاعــدة 
الأعمــال الممنوعــة خلالهــا؛ بغيــة صــون الحــق فــي الحيــاة، عبــر إصــدار نصــوص تشــريعية 
وتنظيميــة تتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة، وهــو مــا أثــار العديــد مــن 
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المخــاوف، والتــي تعتقــد أن اســتغلال هــذه الحالــة يــؤدي إلــى قمــع حقــوق الإنســان وأمنــه 
الجســدي والنفســي. هــذه الإجــراءات الاحترازيــة الجديــدة تســعى لمواكبــة المســتجدات 
الصحيــة الحاليــة، وتســهم فــي التحكــم فــي العديــد مــن الحقــوق والحريــات كلمــا كان ذلــك 
ضروريــاً لحفــظ الأمــن العــام الصحــي، ومنــه الحــق في الحياة، لاســيما الحد مــن التنقلات 
والتجمهــرات ليطــول الاطمئنــان علــى الســامة الصحيــة للمواطنيــن وتخفيــف مخــاوف 
النــاس مــن ارتيــاد الأســواق والمواســم وغيرهــا، ومراقبــة المحطــات والمطــارات ومراقبــة 

.)Carayonle, 2020( البضائــع، وتنظيــم الولائــم والجنائــز

إلا أن اتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة يعــد بمثابــة تدابيــر تنظيميــة، تمكــن أعــوان 
الســلطة العموميــة، فــي حــال وجــود خطــر داهــم علــى صحــة الأفــراد أو علــى الأمــن العــام، 
مــن التدخــل المباشــر مــن أجــل حمايــة الصحــة العامــة عن طريــق تقتين التنقــات ومراقبة 
تحــركات المواطنيــن ومنــع التجمهــرات وفــرض التباعــد الجســدي ومــا إلــى ذلــك؛ إذ إن 
الســلطات تعمــل علــى تقييــد عــدة حقــوق وحريــات قصد حماية أســمى الحقــوق، وهو الحق 
فــي الحيــاة. وبمــا أن تكبيــل الحريــات العامــة يتجســد فــي إجــراءات إداريــة تفرضها ســيادة 
خطــر يمــس الســامة العامــة للأفــراد، ويصعــب تصديــه فــي نطــاق النصــوص والمســاطر 
القانونيــة المعمــول بهــا فــي الحــالات العاديــة؛ فإنــه يفتــرض فيــه أن يكون اســتثنائياً ومؤقتاً 
ومحــدداً قانونــاً مــن حيــث الزمــان والمــكان؛ بمــا يفــرض علــى الســلطات العموميــة عــدم 
الشــطط عنــد اللجــوء إليــه، خصوصــاً أن فحــواه يمس بشــكل الحقوق والحريات الأساســية 

للأفــراد )بنخطــاب، 2020، 167(.

وإذا كان مبــدأ تراتبيــة القوانيــن يوحــي بســمو المقتضيــات الدوليــة والدســتورية، 
فــإن تمحيــص النظــر يبــرز حجــم القيــود التــي تحــد مــن مداهــا، وعلــى هــذا الأســاس؛ عمل 
المشــرع الدولــي علــى تغليــب التشــريعات الداخليــة فــي أثنــاء فتــرة الطــوارئ الاســتثنائية 
)الفقــرة الأولــى مــن المــادة 4 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية(، ومقتضــى 
هــذا المنطــق يفتــرض أن تتصــرف الدولة في حدود أحكام قانونها الدســتوري وتشــريعاتها 
الداخليــة، خصوصــاً منهــا المنظمــة لإعــان الطــوارئ ولممارســة الســلطات الاســتثنائية، 
كمــا ينبغــي أن تخضــع للرقابــة العليــا الأمميــة لحقــوق الإنســان فيمــا يخــص مــدى انســجام 
هــذه التشــريعات المقيــدة مــع المــادة الرابعــة مــن العهــد الدولــي المذكــور ســابقاً، إلــى 
جانــب ضــرورة تضميــن التقاريــر المقدمــة دوليــاً للحيثيــات المتعلقــة بهــذه التشــريعات 

وتطبيقهــا للســلطات الاســتثنائية خــال هــذه الفتــرة.
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وتطــرح الضمانــات الأساســية لهــذا الحــق العديد من الإشــكالات حــول مدى نجاعتها 
فــي كفالــة الحمايــة علــى مســتوى الزمــان والمــكان، والعقبــات التــي تعترض تطبيقهــا عملياً 

علــى الرغــم مــن التنصيــص عليهــا فــي دســاتير مختلــف الأنظمة السياســية الحديثة.

الفقـرة الثانيـة: الضمانات الدسـتورية لحماية الحق فـي الحياة خلال حالة 
الصحية الطوارئ 

لطالمــا كان موضــوع الحقــوق والحريــات وكيفيــة حمايتهــا مــن أكثــر الموضوعــات 
إثــارة للنقــاش، إن علــى المســتوى الداخلــي أو المســتوى الدولــي، وقــد ازداد الوضــع بشــكل 
ملحــوظ بعــد إصــدار العديــد مــن المواثيــق الدوليــة فــي هــذا الإطــار؛ إذ إن المجتمعــات 
وجــدت نفســها فــي حاجــة إلــى وضــع أســس واضحــة تحــدد صراحــة الحقــوق الأساســية 
للأفــراد وحرياتهــم، وتقــدم آليــات لحمايتهــا ضــد أي عمــل يرتكــب ويمــس بهــا، وهــو مــا 
يدخــل فيمــا يســمى »النزعــة الدســتورية الجديــدة« )أولاً(. هــذه الضمانــات الموجــودة علــى 
المســتوى الدســتوري تحتــاج إلــى رقابــة دســتورية تظهــر كيفيــة ممارســتها خاصــة فــي 
الحــالات الاســتثنائية )ثانيــاً(، مــن قبيــل ظــروف حالــة الطــوارئ الصحيــة الناتجــة مــن  

انتشــار فيــروس كوفيــد 19 مــن جهــة، وتعــزز قوتهــا مــن جهــة أخــرى.

أولًا: النزعــة الدســتورية الجديــدة: مــن تنظيــم الســلطات والمؤسســات إلــى وضــع معاييــر 
للحقــوق والحريــات

 لقــد ارتبــط الدســتور، فــي ســياق نشــوء النزعــة الغربيــة الحديثــة وتطورهــا بفكــرة 
التنظيم: تنظيم الدولة ومؤسساتها، تنظيم ممارسة السلطة وتداولها، تنظيم مراكز الأفراد 
والجماعــات والهيئــات؛ الأمــر الــذي يفســر مركزيــة مطلب التنظيم في متن الفلســفة العقدية 
واجتهاداتهــا؛ فالانتقــال مــن الــا دولــة )حالــة الطبيعــة( إلــى الدولــة )الحالــة الاجتماعيــة( 
تحقــق بخلفيــة البحــث عــن التنظيــم المفقــود )طومــاس هوبــز( أو تعميــق وجــوده )جــون لــوك 
وجــون جــاك روســو(. لذلــك كلــه، كان التــازم ضروريــاً بيــن مبــدأ التنظيــم والدســتور المعبــر 
عنــه والمجســد لقواعــده وأحكامــه )Grewal & Purdy, 2016,664-750(. وفــي هــذا الســياق، 
تعــرف النزعــة الدســتورية بكونهــا آليــات تســمح بميــاد نســق فعــال للكوابــح، يهــم العمــل 
الحكومــي مــن خــال توزيــع الســلط، وتســمح أيضــاً بتقييــد ســلطة الحاكميــن انطلاقــاً مــن 
اعتمــاد المشــروعية الديمقراطيــة، وذلــك عبــر مجموعــة مــن القواعد التي تضمن المنافســة 
الســليمة وتقــر بمســؤولية الســلطة التنفيذيــة )Arato, 2012(، فــي حيــن يحيــل الدســتور علــى 



253

أثر إجراءات الوقاية الصحية على الحق في الحياة والأمن في سياق النزعة الدستورية الجديدة

وجــود فكــرة سياســية لــدى الفرقــاء تترجــم داخــل نــص قانونــي، يحــدد قواعــد عمــل النظــام 
السياســي؛ فالنــص الدســتوري هــو مجموعــة مــن المســاطر والآليــات المؤطــرة للمنافســة 

الســليمة مــن أجــل ممارســة الســلطة )أتركيــن، 2007، 5-1(.

فالنزعــة الدســتورية فــي مفهومهــا الكلاســيكي كان اهتمامهــا منصبــاً أساســاً علــى 
الوثيقــة الدســتورية كمجــال لتحديــد إشــكالية الســلطة. لذلــك، فــإن الحقــوق والحريــات لــم 
تكــن تحظــى بالأولويــة لــدى المشــرع الدســتوري، ويظهــر ذلــك فــي حجــم الحقــوق والحريات 
التــي حظيــت بالقيمــة الدســتورية وفــي تركيبهــا علــى مســتوى الهندســة الدســتورية؛ إذ كان 
موضوعــاً يختتــم بــه فصــول الوثيقــة الدســتورية )Bazezew, 2009(. وإذا كانــت »النزعــة 
الكلاســيكية« أسســت علــى محــددات )أتركيــن، 2007، 1-5( تأخذ بمعطــى الكتابة كضمانة 
لاحتــرام مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية )Rousseau, 1991(، وكانــت تدعــو إلــى كتابــة قواعد 
الدولــة وتنظيمهــا داخــل نــص موحــد، وتنظــر إلــى الدســتور باعتبــاره بنيــة فوقيــة شــكلية 
فقــط )الربــاع، 2013( تقــدم لتبريــر ســلطة الأوليغارشــية الحاكمــة- فإنــه مــع بدايــة القــرن 
العشــرين ســتتآكل هــذه المحــددات بفعــل وجــود فجــوة بيــن النص القاعدة وحالات سياســية 
يصعــب علــى الوثيقــة الدســتورية تأطيرهــا. لذلــك، ســتبرز فكــرة جديــدة تعتبــر مضمــون 
النــص الدســتوري »عقــداً مفتوحــاً للخلــق والتشــكيل المســتمر« )Rousseau, 1991(، ونصــاً 
فــي طــور البنــاء، عبــر آليــات التأويــل الدســتوري التــي ســتجعل الوثيقــة الدســتورية تتفتــح 

علــى التطــورات التــي يعرفهــا محيــط اشــتغالها )أتركيــن، 2007، 5-1(.

وهكــذا؛ فــإن مضمــون النــص الدســتوري انتقــل عبــر الموجــات الدســتورية الحديثــة 
مــن ســؤال المؤسســات، حيــث هاجــس ضمــان التعبير عــن الإرادة العامة، »إلــى فكرة تحقيق 
دولــة القانــون« )Rousseau, 1992; 378(، وذلــك عبــر عمليــة »الإغنــاء المــادي والقانونــي 
للنصــوص الدســتورية بمرجعيــة حقــوق الإنســان« )Favoreu, 1990(، ومــن جهــة أخــرى، مــن 
 .)Sebhallah, 2004( خــال فتــح آفــاق جديــدة لمفهــوم الاجتهــاد فــي المجــال الدســتوري
هــذه القــراءة الجديــدة للوثيقــة الدســتورية أعــادت »النظــر فــي هيــكل القــوة الدســتورية 
لــم يعــد فضــاء  الــذي  والسياســية« )الزيانــي، 2011، 16( وغيــرت مــن طبيعــة الدســتور 
لتأطيــر إشــكالات الدولــة والســلطة فقــط، بــل وثيقــة أساســية أيضــاً تحــدد علاقــات الدولــة 
ــاً  والمجتمــع القائمــة علــى ضمــان التمتــع بالحقــوق وحمايــة الحريــات، بعدمــا أدى تقليدي
وظيفــة »الكابــح لتســلطية الســلطة« )أتركيــن، 2007، 12(، ومــن جهــة أخــرى، أسســت هــذه 
القــراءة للانتقــال مــن الدســتور السياســي إلــى الدســتور الاجتماعــي عبــر التأســيس لمجــال 

عمومــي للمواطنــة خــارج وصايــة الدولــة )الربــاع، 2013، 93-40(.
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لقد أضحت إرادة الضبط بوســاطة الدســتور تتجاوز صراع المؤسســات الدســتورية 
وتطــول السياســات الحقوقيــة التــي تطــورت مــع التطــور الــذي عرفتــه الشــرعية الدوليــة 
لحقــوق الإنســان )Moussebih, 2012(. هــذه الأخيــرة - وبعــد التنصيــص وتأكيدهــا فــي 
الدســتور- ســتأخذ مفهومــاً جديــداً ســمي الحقــوق والحريــات الأساســية؛ وذلــك لكونهــا 
ليســت مجــرد معاييــر ســامية فــي النظــام القانونــي فقــط، بــل باعتبارهــا أيضــاً نظامــاً مــن 
ــة »للاختــزال أو التبســيط ولا للمراجعــة« )مفيــد، 2012، 41(. ونتيجــة  القيــم، غيــر قابل
لذلــك لــم تعــد الســلطات العامــة ملزمــة باحترامهــا وصيانتهــا وعــدم خرقهــا فحســب، بــل 
بتعزيزهــا وتقويتهــا وجعلهــا أكثــر فعاليــة أيضــاً. فمــن أهــم الضمانات التي يكفلها الدســتور 
لتوفيــر حمايــة فعالــة ومســتدامة للحقــوق والحريــات، عــدم قابليــة المقتضيــات الدســتورية 
المرتبطــة بالحقــوق والحريــات للمراجعــة بمناســبة تعديــل الدســتور. ومــن ثــم؛ فالمراجعــة 
التــي يمكــن أن تهــم الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا دســتورياً يجــب أن تقتصــر علــى 
تعزيــز المقتضيــات الحقوقيــة وتدعيمهــا فقــط، دون المســاس بهــا أو الانتقــاص منهــا، أو 

وضــع قيــود علــى ممارســتها والتمتــع بها. 

وعليــه؛ أصبــح الدســتور »المتعاقــد علــى مضامينــه« )حامــي الديــن، 2004، 17(، 
نتاجــاً لـ»عقــد يتــم التوافــق بموجبــه علــى صــك قواعــد ممارســة الســلطة بيــن مكونــات 
المجتمــع السياســي وبيــن الدولــة والمواطــن« )أتركيــن، 2007، 11(، وليــس مجــرد وثيقــة 
تضبــط العلاقــة بيــن الســلط فــي النظــام السياســي فقــط. إن هــذا »التحــول العميــق« 
)Moussebih, 2012( فــي بنيــة النــص الدســتوري، الــذي جــاء نتيجــة لحركــة دســترة الحقوق 
والحريــات )Champeil-Desplats, 2012(، مــا هــو، إلا صــورة مــن التطــور الــذي طــرأ علــى 
الفقــه الدســتوري فــي هــذه المرحلــة التــي أسســت لظهــور مــا يعــرف النزعــة الدســتورية 
الجديــدة )Maura, 1990(؛ باعتبارهــا تيــاراً بــرز مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة فــي 
العديــد مــن الــدول التــي عانــت مــن التعنيــف والطغيــان )ألمانيــا، إيطاليــا، إســبانيا...(، 
وينــادي بــإدراج قوائــم الحقــوق الأساســية ضمــن النــص الدســتوري مــع إقــرار شــكل مــن 

الرقابــة القضائيــة لضمــان احتــرام المعاييــر الدســتورية والحقــوق الأساســية.

وفــي هــذا الســياق، ســارت جميــع الدســاتير الحديثــة فــي اتجــاه تضميــن الحقــوق 
 :)Lochak, 2008( والحريــات فــي صلبهــا، وفــي أولهــا الحــق فــي الأمــن، من خــال أســلوبين
أســلوب مــادي؛ وهــو الــذي يقــوم علــى تضميــن هــذه الحقــوق والحريــات داخــل الوثيقــة 
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الدســتورية نفســها، أو مــن خــال أســلوب معيــاري، يقــوم علــى إضفــاء قيمــة دســتورية علــى 
ــة  مجموعــة مــن المفاهيــم والمبــادئ العامــة. وهــذا مــا يســمى فــي الفقــه الغربــي »الكتل

.)Lochak, 2008, 54( الدســتورية« 

وهكــذا؛ تضمنــت دســاتير معظــم الــدول الغربيــة مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد 
المشــددة علــى مكانــة »المواطــن« وأهميتــه فــي النســيج المجتمعــي العــام. ففــي فرنســا ثبُّتــت 
في تصدير دســتور الجمهورية الرابعة )1946(، ثم في تصدير دســتور الجمهورية الخامســة 
)1958(، وقضت صراحة بأن الشــعب الفرنســي يعلن رســمياً تشــبثه بحقوق الإنســان ومبادئ  
الســيادة الوطنيــة كمــا هــي محــددة فــي إعــان 1789، التــي أكدتهــا واســتكملتها ديباجــة 
دســتور 1946، علمــاً أن الجــدل الفقهــي الفرنســي الــذي طــال موضــوع »القيمــة الدســتورية« 
للديباجــة انتهــى »بالإقــرار والتنصيــص عليهــا، والاســتناد إليهــا فــي ضمــان احتــرام ســمو 
الدســتور وصيانــة قواعــده، وفــي صدارتهــا حقــوق الإنســان والمواطــن، مــع اعتبارهــا جــزءاً 
لا يتجــزأ مــن أحكامــه ومقتضياتــه. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المراجعــات الدســتورية للــدول 
التــي شــهدت موجــات الربيــع العربــي، اعترفــت صراحــة بحقــوق الإنســان، وكرســت الحق في 
الأمــن لجميــع الأفــراد، ســواء فــي الحــالات العاديــة أو الاســتثنائية؛ إذ نصــت علــى تشــبث 
الــدول بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا؛ً ممــا يعنــي أن المؤسّــس الدســتوري 
قــد انتهــج الأســلوب نفســه للمؤسّــس الدســتوري الغربــي فــي وضــع دســاتيره، بعدمــا كانــت 
الدســاتير الســابقة تتغيّــا بنــاء المؤسســات والحســم فــي مناهــج ممارســة الســلطة وآلياتهــا.

وفــي ســياق احتــرام الحقــوق والحريــات وضمانهــا، يعــد الحــق فــي الأمــن خطــاً أحمــر 
لا يمكــن المســاس بــه تحــت أي ذريعــة كانــت؛ باعتبــاره الحــق المرجعــي الأول والأساســي 
الــذي تتفــرع عنــه باقــي الحقــوق الأخــرى؛ لذلــك يظــل هــذا الحــق قائمــاً حتــى فــي أثنــاء حالة 
الطــوارئ الصحيــة. وفــي الإطــار ذاتــه تمنــع التشــريعات الدســتورية كل مســاس بالســامة 
الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص، وفــي أي ظــرف، ومــن قبــل أي جهــة كانــت خاصــة أو 
عامــة، ولا يجــوز تعريــض أي كائــن بشــري لاعتــداء قــد يلحــق بــه ضــرراً، ماديــاً كان أو معنويــاً 
مــن طــرف أي شــخص آخــر أو ســلطة كيفمــا كانــت طبيعتهــا وفــي أي ظــرف ولــو عنــد خرقــه 
لحالــة الطــوارئ الصحيــة؛ حيــث يمنــع منعــاً كليّــاً أن يهــان الفــرد أو يعامــل معاملــة قاســية لا 

تليــق بكرامتــه، أو ممارســة التعذيــب عليــه، وهــو مــا ينســجم مــع روح المواثيــق الدوليــة.

إذا كانــت الدســترة تشــكل فــي حــد ذاتهــا حمايــة للحــق في الأمن؛ فإن تأكيد المشــرع 
داخــل الــدول لســلطة القانــون فــي تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق والحريــات، حتّــم إيجــاد 
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أجهــزة رقابيــة تحــدد مبــادئ هــذا التقييــد، وإلا فمــا الجــدوى مــن أن يعطــى الحــق ولا 
يوضــع حــد أدنــى مــن الضمانــات للتقييــد الــذي مــن الممكــن أن يســلطه القانــون عليــه؟ 

وتتمثــل هــذه الأجهــزة الرقابيــة أساســاً فــي جهــاز القضــاء الدســتوري.

ثانياً: رقابة القاضي الدستوري على أعمال السلطة لحماية الحق في الحياة والأمن

إعــاء لأحــكام جــل الدســاتير الحديثــة، وحمايــة لهــا مــن الخــروج عليهــا مــن جانــب 
ســلطة التشــريع، بمــا تصــدره مــن تشــريعات قــد تنطــوي فــي بعــض الأحيــان علــى تعــارض 
مــع القواعــد الدســتورية )Lochak, 2008(؛ فــإن »النظــم الدســتورية الحديثــة تحــرص علــى 
كفالــة نــوع مــن الرقابــة علــى العمــل التشــريعي الــذي تســنه ســلطة التشــريع؛ صونــاً لأحــكام 
الدســتور، وتحصينــاً لهــا مــن الاعتــداء عليهــا« )Champeil-Desplats, 2012, 15(. ومــن هــذا 
المنطلــق، تعتبــر الدولــة العصريــة »دولــة دســتورية«؛ أي دولــة مقيــدة بأحــكام الدســتور، كمــا 
أن »جميــع التشــريعات والقوانيــن يجــب أن تخضــع له وتتــاءم مع مقتضياته« )حامي الدين، 
2011، 78(. وقــد كان لتخــوف الفقــه الدســتوري مــن أن يظــل هــذا التضميــن الدســتوري 
للحقــوق والحريــات مصــوراً فقــط فــي الجانب النظري- دور بارز في ولادة مؤسســة الرقابة 
الدســتورية )Lochak, 2008(، كضامــن حقيقــي لنفــاذ القاعــدة الدســتورية، وكحصانــة فعليــة 

للوثيقــة الدســتورية، مــن خــال إبطالهــا للتشــريعات المشــوبة بعــدم الدســتورية.

فالقضــاء الدســتوري –إذن- ضمانــة مهمــة لتحقيــق »دولــة القانون« )مشــروع العدالة 
يمنــع الاســتبداد ويحــول دون  العالميــة، 2019(، وذلــك بتنظيــم أجهــزة الدولــة تنظيمــاً 
الطغيــان، ويقــود إلــى حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وعــدم الاعتــداء عليهــا )الصالحــي، 
2009(. بــل ذهــب بعــض الفقهــاء الدســتوريين إلــى اعتبــار القضــاء الدســتوري بمثابــة 
»ســلطة رابعــة« )Champeil-Desplats, 2012 :18(، تقــف موقــف المراقــب أمــام الســلطات 

.)Favoreu, 1995( الثــاث الأخــرى: التنفيذيــة، والتشــريعية والقضائيــة

وبحكــم أن منــاط إقــرار الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ليــس فــرض رقابــة علــى  	
النصــوص القانونيــة المعيبــة دســتورياً فقــط، بــل حمايــة حقــوق الأفــراد وتحصيــن حرياتهم 
أيضــاً )الصالحــي، 2009(، وأولهــا الحــق فــي الحياة، ولما كانت الرقابة الدســتورية القبلية 
تــؤدي؛ بســبب جوانــب القصــور فيهــا، إلــى صــدور تشــريعات مشــوبة بعــدم الدســتورية، 
بحكــم الطابــع الاختيــاري لإحالــة القوانيــن العاديــة إلــى القضــاء الدســتوري؛ ممــا يشــكل 
خطــراً داهمــاً يهــدد مختلــف الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور بالخــرق 
والاعتــداء، تأتــي الرقابــة اللاحقــة مــن خــال منــح المتقاضيــن الحــق فــي الدفع لتســد هذا 
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النقــص، وتشــكل قيــداً فعليــاً علــى النصــوص القانونيــة التــي خرجــت مــن دائــرة الرقابــة 
الســابقة؛ لأن الفــرد هــو مــن يحتــج فــي هــذه الحالــة بعــدم دســتورية القوانيــن، باعتمــاد 
قرائــن قانونيــة مؤكــدة العلاقــة الســببية بيــن القانــون المطبــق وانتهــاك حــق مــن حقوقــه، 
بمــا فيهــا حقــه فــي الأمــن والحيــاة، ولا شــك أن اعتــداد الأفــراد بممارســة هــذا الحــق 
ســيضمن حمايــة أكثــر لحقوقهــم وحرياتهــم، مــادام الفــرد هــو المحرك للدعوى الدســتورية 
ولا ينتظــر تقديــرات المؤسســات الرســمية التــي فــي الغالــب مــا تحكمها حســابات سياســية 

مقوضــة للرقابــة الســابقة علــى دســتورية القوانيــن.

وتتجلــى أهميــة هــذه الآليــة فــي أن أي نظــام دســتوري لا يكتســب الطابــع الديمقراطــي 
إلا إذا كفــل للأفــراد جميــع حقــوق المواطنــة، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي التقاضــي؛ دفاعــاً عــن 
حقوقهــم وحرياتهــم أمــام مختلــف جهــات القضاء العادي والإداري والدســتوري؛ ومن دون هذا 
الحــق تظــل الحقــوق الدســتورية غيــر مضمونــة وغيــر مشــمولة بالحمايــة القضائيــة، وعرضــة 
للانتقــاص مــا بيــن ســلطة تشــريعية تقيــد حــدود اســتعمالها، وســلطة إداريــة تتعســف فــي 
منــع ممارســتها بداعــي حفــظ النظــام، ولا يخفــى أن القضــاء الدســتوري، وإن كان غيــر كاف 
وحــده لتحقيــق الاســتقرار وخلــق الشــعور العــام بالعــدل والإنصــاف والحمايــة الكاملــة للحقوق 

والحريــات، فإنــه يبقــى مــن أهــم المعاييــر الدوليــة المعتبــرة فــي دولــة الحقــوق والحريــات.

وإذا كان دور القاضــي الدســتوري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات فــي الظــروف  	
العاديــة يكتســي أهميــة بالغــة، فــإن الحاجــة إليــه فــي الظــروف الاســتثنائية يظــل أكثــر 
أهميــة؛ وذلــك لحاجــة المواطــن للتحصــن برقابتــه للجــم الســلطة التشــريعية خــال فتــرة 
الطــوارئ؛ ففضــاً عــن وجــوب تفعيــل المؤسســات الرســمية لحقهــا فــي إحالــة مشــاريع 
القوانيــن علــى القاضــي الدســتوري فــي إطــار الرقابــة القبليــة كلمــا توافــرت عناصر الشــك 
فــي دســتوريتها، فــإن حمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية لــن  تتأتــى إلا عبــر تفعيــل آليــة 
الدفــع بعــدم الدســتورية بتمكيــن المتقاضيــن مــن إثــارة الدفــع الفرعــي بعــدم الدســتورية 

أمــام القضــاء لحمايــة حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية المضمونــة لهــم بنــص الدســتور.

خاتمة
لمــا كانــت حالــة الطــوارئ ضــرورة لا يمكــن تجنبهــا؛ فــإن النتيجــة الطبيعيــة لإعلانهــا 
تكــون الاعتــراف للدولــة بســلطات اســتثنائية لمواجهتهــا، وذلــك بتحولهــا نســبياً مــن إطــار 
المشــروعية العاديــة إلــى المشــروعية الاســتثنائية. ومهمــا يكــن مــن النصــوص الاســتثنائية 
المنظمــة لحالــة الطــوارئ، فإنــه لا يمكنهــا أن تعالــج كل الاحتمــالات الممكنة في ظل الظرف 
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الطــارئ، مــا دامــت المســألة فــي جوهرهــا مبنيــة بكاملهــا علــى الاحتماليــة ويصعــب التنبــؤ 
بهــا؛ ممــا يفتــح مجــال التقديــر باتخــاذ جملــة مــن التدابيــر وفــق مــا تقتضيــه ظــروف الحــال.

ومــا تخولــه حالــة الطــوارئ للســلطة التنفيذيــة للدولــة مــن صلاحيــات تفــوق بطبيعــة 
الحــال تلــك المخولــة لهــا فــي الظــروف العاديــة، يــؤدي حتمــاً إلــى اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية 
تمــس بدرجــات متفاوتــة الحقــوق والحريــات الأساســية للفــرد. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
الحتميــة يجــب ضمــان بقــاء تلــك التدابيــر فــي حــدود الضــرورة المبــررة قانونــاً، عــن طريــق 
إقــرار ضمانــات تتلخــص أساســاً فــي آليــات تســتند إلــى قواعــد قانونيــة ملزمــة، هدفهــا 

حمايــة حــق مــن الحقــوق أو حريــة مــن الحريــات وتعزيــز هــذا الاحتــرام.
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